رفع شان المنصف السالك . وقطع لسان 
باثبات‌سنة القیض ف الصلاة علی‌مذهب الامام‌مالك 


وی والبتار فى نحر العنید العثار الطاعن فما صح 
الحستى الغربی تویل القاهرة غفر الله له 


طبعت سئة ۱۳۵۲ هال ۱۳۳ 2 


تطلب من المكتبة التازية عصر ومن جيع المكات 


الطپت. روو ابارت باز عيضر 


سار 


1 رات سنةالقض ف الصلاة عا فى مد هب الاما‌مالت 
وهی مدمه حکتاب 


ا تولی و الستار و ف ڪر العشد اا ر الطاعن فما صم 
Sb‏ ال نن وال ۳ 0 
کلاها عیبر خادم اد بت رد بن حمد بن الصد ت 


الحسنى المغربى تزیل القاهر ة غفر الله له 
طبعت سن ۱۳۵۲ هال ۱۳۲ 2 


هن Sh‏ ليه 4 التاز 3 حفر ومن ن تيع اک 


الط ور ابكار بالأز يضر 


اد الیدی. المعيد الحكى الجيد القسعال ا 
بريد رافع كار یی وم وكسيد ارو وه 
برحم من یشاء من عباده فیوفقه لاتباع السنةویشرح 
صدره و مدیه و خذلمن يشاء فيضلهعن اللحجة الیضا. 
ويربط على قلبه ويعميه عن الق ويصميه فن وفقه 
ارافان و ندل الفا NS‏ 
أرسل رسوله بامدی ودن الحق لظهره على الدين كله 
ولوكره الكافر الطريد وأنى يانه إل أن ثم نوره 
وان رغم اشع الاسر السقی والتعصب العنسد 
والصلاة والسلام على سيدنا مد القائل من أحيا سنة 
من ستی قد أميتت بعدی فله أجر مائة شهید وعلى أ له 


س سما نت 


هن وها كد و العا یه ألو كر هيك 
دذوى الصال اسدة و السديد ( أما بعد ) فان 
وضع اليمين على الشهال فى الصلوات ظها فرضا و نفلا 
هو مذهب مالك وقوله الذى لم يقل غيره ولا نق ل أحد 
فيه هواء وهو اد بي هه نی E‏ 
وقرى عليه طول عمره ورواهعنه الالاف من تلامذنه 
وأصحایه واستدل عليه بالحديث الصحيحالذى أخرجه 
فه وهو الذى نله عنه رواة الفقه وحملته من أصحابه 
المدنيين کظرف سن عبد الله وعد الملك ن عبد العزيز 
ان أنى سللة اللاجشون وعبد الله بن نافع امخرومی 
وأصحابه المصربين كاشبب بن عبد العزیز وعبد اللهبن 
وهب وعبد الله بن عبد الحم وأصحابه العراقيين 
كحمد بن عمر الواقدى وغيره وهو مقتضى رواية على 
أبن زیاد التونسی من أصحابه الفرو بق وهو النی نقله 
ابن النذر الامام الحافظ! الذى تصبر لقل الذاهب 

بالاساند الصحيحة لطرق : ۱ تعدده ۽ “عن الاعة 
الجنبدين وهو الذى 1 0 ار ابلظیرة : 


سے هه اعسات 


النبوية إلا به عن سيد المرسلين صلى الله وسل عليه 


وع af‏ طاهر ین 


فصل 


قاضو 6 a E‏ 
ف البان والتحصیل والاجی فى التقی وت اك 
فى شرح البخارى والقرطى فى شرح مسلم وأبو الحسن 
شرح المدونة وابن شاس ف الجواهر وخليل ف شرح 
دوين ا چن ا ی بالتوضيح وان عرق 
ختصره و ابن غازى فی تکمیل التفسد و الفاشایوزروق 
نارف الإنطالةة و یی شرت الط E‏ 
ساشية اازرقار وخلتی بطول عدم قال اب رشد فی 
O‏ 01 سا 
فى الواضحة الى ان فعل ذلك أفضل من تر وهو 
الاظیر اه وقال الاج ور التق موم مط فه اد 


س و س 


فى شرح البخارى قال ابن حبيب سألت مطرفا وأبن 
الماجشون عن ذات فقالا لابأس به فى المكتوية 
والنافلة وروياه عن مالك اه وقال ابن شاس فیا لجو اهر 
فى الباب الرابع منه فى ية الصلاة ثم اذا أرسل بديه 
لعنى بعد التكيير قيض الیمی على المحصم ا ع 
من اليسرى نحت صدره عبل رواية مطرف وابن 
الماجشون فى استحسان ذلك اه وقال السدرانى فى 
شرح الموطا روى مطرف وابن الماجشون وابن نافع 
عنه آنه امع نه وهو قل الدنتن من اصیایة اه 
ونقول الباقین‌معناها فلا نطيل بذ كر ها 

bs‏ أضهذا 0 امه ما هلا 
آیضا وغیرم قال فى العتبية فى رسم كناب الصلاة 
الا ول سسماع آشپب مانصه مسألة وسالته يعنىمالكا 
عن وضع الرجل إحدى يديه على الاخری فى الصلاة 
المكتوبة يضع اليمنى على فوع الیسری وهو قائم فى 
الصلاة المكتوبة والنافلة قال ی لا آری ذلك باسا 
فى المكتوية والنافلة اه وتال آبو الحسن فى شرح 


د 
المدونة قال اللخمى قال فى العتيية لاأرى به باسا فى 
00 والافلة وهو آحسن اتبی وقال الابی 
قد اختلف الرواة عن مالك فى وضع 
لیمنی على اليسرى فروى أشبب عن مالك انه قال 
لاباس بذلك فى اف والفرضة وذكر هة 


فى أل الى و 


ووضع اليمى على الکوع أربعة مع أشهب لا باس به 
والقرئان ستحب الخ وقال ابن آی زد فى اختصار 
المدونة وروی ابن وهب واشبب عن مالك أنه بر 
بسا بوض للم ر الفریضة اين وقال 
ين بطال فشرح البخاری رواه آشهب واین ناف‌واین 
وهب عن مالك ام وقال الحافظ أب ألفتح بن سيد 0 
فى شرح الترمذى ذهب قوم الى ان وضع اليمى 

الیسری فى الصلاة سنة يح ذلك عن على 0 

و جه ه وآی هريرة وعائشة وقوم من الصحابة 
رضوان الله عام وير وی عن سعيدبن جبير والنخعى 


وأف جلز وعمر بن میمون وأيوب السختبانی والبه 


س ٩‏ لدم 


كس سافان اووس و و ون ا 

ا ا ر 
ا لحك عن مالك الوضع وروی‌عنه ابن القاسم الارسال. 
ها رر لا ف TT‏ 
أصحابه العراقين فذ كر ابن عرفة في الختصر عن. 


القاض 


ضی عياض انه قال روی او اقدی مسلت بالكف. 


بای وا ان شا سركت از شا الس 
ووضع اليمى عا ی ذراعه الیسری انی وذ در غير. 
وا منهم | الناجى فى المنتقى بت للعراقيين عن 
الامام روایتین 8 بالاستحسان والاخری 
بالكراهة وستعلم ما فيه 
e‏ بن زياد فقلها ابن آن زد 
او ادر عن موعة أبن عدوس عنه عن مالك اند 
00 الامساك بو اجب وذفو ) الم جوب خاصة يفيد. 
السنة 5 هو ظامر اذ لوكان مكروما نی فعله أوسايته 
لاو جو به وقد قال الحافظ ‌الفتح قال ابن عند ار لم 
یات عن النى صلى الله عليه وآله وسل فيه خلاف. 


س اس 


وهو قول اشهور من الصحابة والتابعين وهو الذى 
ذ ژه مالك في الوطا ول حك ابن النذر وغيره 
عن مالك عبر ه اه 


تسبي 


ا ية ابن القاسم الى مى منشأ غلط من عرا 
A E‏ 
الموافقة لها فليست هى واردة فى سنية وضع اليمين 
على الشمال أصلا بل هي واردة في الاعتعاد على 
الد للاستراسة والاستعانة علی طول القیام ا قال 
القاضى عند الوماب والباجی والطرطوشی وعباض 
واين رشد وج آعة رون ۲ حبائد فلت هی مخالفة 
لص الامام فالموطا والعتية و ماطح ولا لرواية 
ایور من اصدا حتى تعد قوللا ثانبای المسالة بل 
مورد القولين تلف ومعنی الزوايتين متباين غ 
مؤتاف وااراد نص الدونة ينضح الحال ویر تفع 
الاشكال قال فما نحت ترجمة الاعتماد فى الصلاة 


س 4 سس 


والانكاء وج اليد على الد ما نصه قال يعنى ان 
القاس ا مالكا عن الرجل يصى الى جنب حائط 
فتی: على الحائط فقال أمافى الکنوبفلا يعجبنى وأمأ 

فى التافلة فلا أ ری به باسا قال ان القاء سمو وال صا کون 
فى بده عندى منزلة الائط قال وقال مالك ان شاه 
او تاه للع سماد وذان لا یکره الاعتيادقال وذاك. 
على قدر ما بر تفق به فلنظر أرفق ذلك به فلصنعه قال 
وقال مالك فى وضع السمى ۳ البسرى ق الصلاة قال 
لا أعرف ذلك فى الفريضة ان بکرھه ولك 
التوافل إذا طال القيام قلا فلا رس بذاك يعين به تفه 
قال سحنون عن أبن وهب عن سفیان الثورى عنغير 
ا 1 
e a‏ نويلم ,انها 
انلام اا عل السرى فالصلاة هذا نص الاب نامه 
وهر کا نراه صريح فى الاعتماد واضح فى الاستنادغير 
عتاج ال إيضاح وبان ولا إقامة دلیل وبرهان ومع 
ذلك فز بده وضوحامن وجوه ٠‏ 


۳ 


٩‏ س 
او جه الا ول 


ان‌الباب معة ر دالا عتادی الصلاة و حکمه ی الفر بضة 
و الافلة ومسائله الى سل این الققاسم عنها مالكا فذ کر 
فيه الاعياد عل الخائط وع العصا وعلی اليد ولامعنی 
لا دخال وضع اليمين على الشهال الذى هو من هكات 
الصلاة فى هذا لباب ولا لاس ال as‏ مع الانک. عل 
الخائط إلا اذا كان الراد بهالاعتهاد أما السنة فللا دخل 
للسؤال عنبا فى وقت السؤال عن‌الاتکاء وأحكامهولا 
معی 5 برادها ف غير بارا من السا ولو كان المراد 
البنة سل ای ای شیء منبا كسلية رفع 
اليدين فى الا نتقال والتسبيح فی الرکو عو السجود مثلا 
وحوهما من السنن البکثيرة حال سواله عی الاکاه 
و حکمه فنا لم له إلا عن وطع امین على الال 
الذى هو مظة الاعت‌اد وذ رد ف بابه دون غيره من 
الا بو اب دل على أنه سأل عن الاعتاد واباه أراد 
برض انب یی لس 


الوجه الثانى 


أن مالك أجابه عن وضع اليد میل ما جاه به عن 
الانكاء على الحائط سواء بسواء فقال فى وضع اليد 
لاآع رفه فى الفريضة ولكن فى النوافلاذا طال القيام 

لا باس بذلك بعين به نفسه 00 الانكاء على 
الخائط اماق الک تو به فلا ا فى الا وافل 
فلا آری به بسا فاجاب عن کل منبا 
7 5 واحد فدل على أت السئول عنه الاعتماد 
والاتسكاء لاوضم اليد النی هو من هيا ت الصلاة 


أنه فرف ان الفريضة والنافلة و ذلك هو حع 
الاعتماد لان القيام فى النافلة ۷ بفرض تخلافه فى 
الفر اك 4 قال الاج ج 6 اب ماجا, فى عام يام رمضان من 
التق مانصه الاعتماد على الصا 0 فى النافلة 


مى على أ طول القيام فضيلة ولذا استعین عليها 
بالاعتاد على عصا وحائط لان الاعتمادجائر فى النافلة 
ا اأقدرة ا ی القيام وأعا ف افر اة وا جوز ذلك 


کار ۳1 من فر و ضرا هع القدرة عليه 5 


ا وه الرابع 
آن قوله لعا له لفسك ۳ ۴ صر أحة 
0 التأويل N‏ ا 
رابعة انها ۳ اذا مده 4 لا تعلل د و و 4 


لاد واا آل فلا قال بعلن به سد دل علی [ 4 
آراد الا عتماد 


ا 


أن قوله لاأعرف ذلك أن حمل على الوضع الذی 
هو من هيا ت الصلاة أدى الى الكذب والصال 
والتناقفض الذى لامكن أجمع تت حال لان معرفة 
مألاك بالوضع الذکورمقطوع با كالقطع لو جوده 


ا 
لکونه ذ کرها أب المقطو ع بصحة نسبته اليه 
والمتواتر عنهمنرو e‏ من الخلا ق الذین‌منهم 
ابن القاسم فانه جل من روی اطا عن مالك دسد 
الشافعی ولان جهور أصحابه نقاوه عنه 5 سيق بانه 
فاثنات عدم معر فته لذلك يعو د علىن القاسم ماهو بریء 
منه لآ نالظنى اذاعارض القطعى ما لامكن امع بيه دل 
على كذ به ی هو مقر رف عله فنحمل لاأعرفهعلى الوضع 
السنون فا مما يعرض تهمة ابن القاس وهو لاادری 
۱ کک e‏ لاه اما أن بصدق 
م و یکذب یو روینکرالعیانو هو حال وما 
آدیصدقا جمهور و یگذب این الاسم وھوباطل شوت 
عدالة ابى القاسم ودياته 0 قافا أن انوا وتا 
يعو د الام بالتناقض و الخلل بی مالك وعدم ضيطه 
ومعرفته بما يقول وهو 1 ولا بد ن حمل لا 
أعرفه على الوضع السنون من أحد هذه الا“مور البتة 
3 يكون غَبيا مجمم بين المتناقضات وهو جنون . 


فصل :واذائيت بالدليل القاطع ا نحملروايةابن 


القاس على الوضع الذى هو من هيئات الصلاة باطل 
بالضرورة والبداهة فاعل أن غاية ماتحتمله تلك اللفظة 


فوروايته 3 بع عقا 
المعنى الول 


لا أعرفه من واجباتها والأمور اللازمة فبهاوعلى 
هلا لا بعص الشيوخ فا نله آبو الحسن ف وج 
المدو نة والقياب ۳ شرح القواعد وجماعة وهو باطل 
لقوله وکان کر هه أذ ۳ ون مک وه 0 يقال 32 لاز 
بواجب ولقوله ولکی نی اللوافل اذا طال القیام اذ 
كرد مقتضاه یلیل 0 أعرف ذلك من حت 
الفرائض ولوازمهاو لکن أعرفهمن و اجات ال نوافل 
ولواز مها وهو واضح الطلان ثم هو لتمثى مم 
فُوله قلا بأس ذلك لعن به تسه 1 


المعنى الثانى 


ا أعرف ذلك من سكنها ولا من مستا تھا وهذا 


سب ۱ س 
أبطل من الول بل شو عبن ما أبطاناه الا دلة السابقة 
العنی الثالث 


لا أعرف ما من الاحاديث فى ذلك واردا فى 
الفريضة و ما عرفه ار الو اذل و هد ١أيضا‏ 
باطل من و جبن ٠‏ 


الوجه الاول 


أن الاحاديث ألوأردة 4 جلرت ۴ صفه صلاة وو 
الله ا ۾ ف الفرانضص وهی كثيرة وعلی رض انا ۱ 
تاه ما الک 3 خر صه الجا هلون عقامه وسعة وط 
فاد بت الذى بلغه باقرارم و ف مو طثه یج 
فى ذلك اذ فيه أنه من أخلاق السوة و آن الئاس کانوا 


بو رون به فى الصلاة. 


الو جه الثای 


أنه علل ذلك ف النافلة بالاستعانة ولوعرف أن الحديث. 


لاود 


وارد به 2 التافلة لقال له دن أجل الد رت وم 5 
الى تعليله بالاستعانة . 


المعنى الرأبع 


لاآعرف ذلك من عمل أهل المديئة > قال عيش 


وهو ایضا باطل من وجبين . 


مأ 

أن هذا من الظن الباطل والتقول بدون عل ولا دليل 
فان عمل أهل المدنة بالسدل ١‏ ينقله أحد من خلق الله 
واعا صار عملا هم بعد مور أف سنة فا 5 عليهم 
و هم ۳ فبورم کا سمتعر فه 

أنه لو أراد ذلك لبینه لان قوله هذا بوهم أنه لايعرفه 
فى السنة فکون ذلك منه مناقضا لما ذكره فى موطئه 
وانكار اليذه المتواترة و ماو هم‌هذأ وجب على الفتی 


رفعه و دلت عليه السنة المطورة حت کان نی كلاد 
(ذا ذ کر نصا بوهم السامع خلاف المراد عقبه بمايرفع 
الاممام 6 أوضم ذلك وآئی بالکثیر من شواهده ابن 
لقیم فى أواخر اعلام الموقعين فلو آراد مالك هذالقال 
مثلا ان السنة واردة به ولكن وجدت العمل عل 
خلافه کا صنع فى كثير من المسائل . 
فل 

واذا ثبت بالدلائل القاطعة بطلان حلها على هذه 
الما آیضا ليبق لها معنی إلا الاعتیاد النی هى مسوقة 
له ومذ كورة فى بابه و به فا بقوله يعين به‌نفسه 
ومقرونة عا بدل عليه جا آوضحاه بالاو جه السابقة 
وعل هذ اام او بكر الطرطوثى والقاض عبدالوهاب 
وصو به‌الباجی و ارتضاه عياض وبعض شو خه و القاب 
وحكاه عن ابن رشد وجاعة آخرون وهو الذى لا 
بعقل سواه قال الباجى فى الق عقب ذكره روایقان 
القاسم ما نصه وقال القاضى أبو مد يمى عبد الوهاب 


و 


دا 


س ر تاد 


لیس هذا من باب وضع الیمی على اليسرى وإنماهو 
من باب الاعتاد والنی قله هو الصواب فان وضع 
الیمنی على الیسری إنما اختلف فيه هل هو من هيات 
الصلات أم لا وليس فيه اعنهاد فیفرق فيه بين النافلة 
والفريضة اه أى ورواية ابن القاسم فرقت بينهما 
فیدل عل أنها غير مراد بها الوضع الذى هو من هبتات 
الصلاة وقال أو الحسن فى شرح المدونة على قوله ولا 
بضع مناه على يسرأه ما نصه قال القاضى عياض يشير 
ااال وض النداد سن أنه ات سیر انكرت 
ذلك للاعتهاد والمعونة لا لما جا فى ذلك من الفضل 
والكلام يدل عليه وترجمة الاب اه وقال ابن شاس 
فى الجواهر ثم اذا أرسل بده يعنى بعد الشكبير قبض 
بالييمين على العصم والكوع من الیسری نحت صدره 
عل‌روابة مطرف وابن الاجشونق استحسان ذلك 
۲ پسدشما على ظاهر رواية ابن القامم فى الكتاب اذ 
روی لابآس بهفالنافلة وفرهه فى الفريضة لکن تأول 
القاضيان أو همد وأو الوليد روايته وحملاها عل 


یت 
الاعتماد لاه هو المكروه فى الفريضة المباح ف النافلة 
الاعلى وضع اليمنى على الیسری الذى هوهياةمنهيئات 
الصلاة اه وقال شخنا فى ساوك السييل الواضح ء 
ذكر امحامل الى حلت عليها رواية ار ن القاسم ما نصه 
الطريقة الرابعة لا تحمل رواية المدونة على موضوع 
هذه الطرق بل تحمل على خصوص الوضع الذى يفعل 
للاعتماد والتوعل عا 0 الاستعانة به و تخفيف تعب 
القيام عن نفسه قالوا وأما الذى يفعل لا لبذا بل للنسان 
واتباعالنى يي فى قوله وفعله منغبراعتماد ولاقصده 
فلم بقصده الامام بكلامه هذا ولس دوعنده يمكروةبل 
من الستحات‌الا كيدا تالتى بکره ت رکا بدلل کلامەفی 
الموطأ والروابات المنقولة عنه وهذا لان التوفیق بين 
کلام الا 0 ما آمکن‌وو جدالسبیل اله فکف 
بين كلامى الاما مام ال واحد فلا کون حيكذ بين الو طط 
والروايات المنقولة عنه بالاستحسان وبين المدونة 
اختللاف لا ختلافیمو ضوعم ماو ۳۳۹ حصل بذ التوفيق 
امع بين حلام الامام فى المدونةوبين الا'حاديث الواردة 


مه ۷ قد 


فى هذا الباب فلا قى فى کلامه مخالفة لها ولا ترك 
العمل مقتضاما وأيضا یندفع به الا عتراض الواردعايه 
من كثير من أثمة الذامببآنه خالف فى هذه المسألة 
هی ار الى ی روطي لان 
مو جب ظاهر يقتضى الخالفة ویندفع بهأيضا مابردعلی 
ظاهر قوله لا أعرفه فى الفريضة من أنه معروف فيها 


۳ بت میج فی عله احاد رت فكفتانى انکاره اھ 


فصل 


فقد اتضعم یاج القاطعة أن روابة ای القاسم 
عبر واردة فى الوضع و النى هو من هئات 
الصلاة ۳ واردة فى الاعنياد وصح أن ال وضع الذ کرر 
سنة فىمذهب مالك قولا واحدا له ورواءة واحدة 


عنه ا قدمناه والله الوفق للصواب 
ا ۱ 


وان كابر هذامتعصباونازع فيهجاهل و استعظم فول 


الق من غير الطريق المألوفة له و السع دشس4 قول 
المتناقضات و آیالاا لک على أمأمه مالایصدرمن‌عاقل 
خاطيناه بعدر قهمه وكليناه على مقتعی عقله وعرفناه أن 
الوضع هومذهب مالك حى عل القول و‌جودالروابات 


الختلفة فه وذلك من طر شن 


ان علا المذهب أجمعوا واتفقت كلتبم على أن 
روات ا القاسم معللة 5 ثماختلفوا ق تسین العلة عل 
ثلا نه أقوال انها ام خش اعتقاد ألو جوب من 
الجهال . ثانيه! : خشية أن يظهرمن الخشدوع مالس فى 
باطنه وهذان القولان ا طلارت. ضحفهما احققون 
والمهور بان كل سنة ومندوب يط رأعليههذاومكن أن 
بعلل 4 شود ای لك جميع السئن والمندوبات وثالتبا 
آنا خشیةالاعنماد کاهومصر حه ق‌ارو اوهده هی الى 
ار تضاها الھور وصدر 2 خلبل ق غخنصره وصححهاً 


شر احه واذا الت هذا تھی من التعليل لعبر المظنة وقد 


کے 


تقررآن العلة تدور مع او e‏ هده نيد 
وجودها شت الحم وبانتفائها يرتفع فاذا و جدالاعتماد 
يتت الكراهةواذالم بو جدرفعت الكراهةوثيت أصل 
حك المسألة الذى هوالسذة وعلىهذا درج عداءالمذهب 
د خصوصا شراح امختصر ومختصره كالتتائى 
فى الحكيير والسنبوری والاجیوری والرنسی 
و الزرقایی والشیرختی والسوداق و الدردبر و العدوی 
والآمير والصفطی والاودی وبشانى والرهونی 
و الصاوی وعلیش وغبرم قال الزرفانی‌عند قول خلیل 
للاعت‌اد مانصه اذ هو شيه بالستند فان فعله لاللاعت‌اد 
بستنا م بکره وقال آیضاعلی وله تأویلات والتعلیل 
الاول فير ابغير المظنة فاذا انتى الاعن داریکره کا قد مناه اه 
وسلبه بنانى والناودى والرهونى فى حواشيهم وقال 
ا لخر شی عند کر التعليل بالاعتهادفلوفعله لا لذلك بل نسننا 
ل یکره اه وسلبه مجشیه آبوعلی بن رحال والعدوى 
وئصه نالكراهةصادق بالجو از والاستصاب وحيث 


ان له أصل 2 السنة فو مسحب ۳ أذا ل لقصل شا 


لااعمادا ولانسنا والظاه ر له على النسنن لانه حيث. 
ورد السنة فیحمل خالی الذهن علبه فالاحوال تلانة 
فصدالاعتادمکر وه قصد النسان أو صد شيئامندوب 
وهذا مو التحقق والأوبلات بسده خلافه أن 
خلاف التحقيقونص الدردير قالشرح فاصله لازرقانی 
ونصه فی‌آقربااسالك وجازالقض تفل وکره‌شرض 
للاعنیاد قال محشيه الصاوی فلوفعله لاللاعتهاد بل تسا 
لم بگره اه » کذا قالالا مير جموعه وسامه محشبه وقال 
عليش فى شرح مختصر خلیل مانصه وهل کراهته فى 

الفرض لقصدالاعتماد أى الاستناد بهوهذا تأويلالقاضى 
عبد الوهاب وهوالمعتمد فلوفعله للاقتداء بالنى جلي أو 
ل يقصد شیا فلا يكره وجوز فى الفل مطلقا لجواز 
الاعتاد فه بلاعذر اه ونصوص الاقین معناها فلا 
تطیل بها فى هذه المقدمة 


فصل | 


أما الطريق الثانية وهی على فرض أن روا این 


E س‎ 


القاسم غير معلله فقد تقررعند هل الفقه والاصول‌آن 
اختلاف أقوال الجتبد بالنسة المقادينكاختلاف أدلة 
الشرع النسبه الى اجتمد ین فك أن اتد لاجوز له 
اتباع الدليلين المتعارضينولا أحدهمامنغي راجتهاد ولا 
ترجیح کڪ ذلات لاوز للمقلد اناع 0 بن هن غير 
اجتهاد ولاترجيح يا أنه من‌اطقرر المعلومأن الاقنا. لا 
جوز بغیر الراجح والمشهور وأنه 0 سب غيرهما 
الى الامام الاعلى سيل الحكاءة والاخبار مع بان حاله 
من الضعف حتى لايقع به اغترار والراجح قد عرف 
أنه ماقوى دليله وفى المشهور ثلاثة أقوال أذ کرهافا 
بمدان امال ۱ 


اذا رر لديك هذا وعر فت آن ۱ ل الراجح هوماقوی 
دليله ف وضع الیمین علىالشهال هو ما وجددليله و وروجد. 
۳۹ ۱ ول ضعرف ودليل الوضع 


توا" ع ال للت یر لا و ا 
هوما تواتر عن الى 8 يلا قولا وفعلا بور ودەمن طرق 


نسم ۱۲ س 


جماعة تحیل العادة تواطؤم فل کت افقهم 
عليه وم أحد وعشرون صحایا وائل ن حجر وعل 
ان آنی طالب وسهل بن سعد وهلب الطائن وغطف 
رای کاس را و وان رن 
ناتف و شداد یی فريس ا از أ وه برة و افق ينات 
وعبد الله بن مسعود وحذيفةن المان وعد الله بن عر 
۳ الدرداء وبعلى دن صة وعد الله بن جار ومعاد 
ان جيل وأو بکرالصدیق وا جار الساعنی وجماعة 
من التأبعينهم رسلا متهم اخسن البصری وطاوس‌وآنو 
عثمان النهدی وار هيم التععی وعد الکرحم ن آن 
اتخارق وغيرهم ورواه عن و ال بن حجرو حدهسيعة 
من التابءين حتی قال البخاری فيه على انفراده حديث 
مشهور ورواه عن على أربعةمن التابعينو لكل طرق 
منها طرق متعددة عم آرضا كا ستراه مصلا بعزوه 


ع 


واسانيده ان شاءالله تعالى واتفق عل اخراجه وروایته 
اصحاب الکتب اتی هی‌معصم الاسلام وحاملةرايته 
ومن بينهم الاه التفق من الامة على صحة کتهم 


2 


ونلق ما فيبا بالقبول کو طاً مالك و صحیح الخاری, 
و مس و أبن خز مه CS‏ 5 حبان. 
وصیح ما لماک وصحيحأنى عوانةوصحيح این ل جار ود 
ومسند امد ومسند اسحاق بن راهویه والدارمی. 
والطالى وسئن أي داود والترمذى والسایی وان 
ماجه وسعید بن منصور و الدارقطلی والبييق وغيرها 
ممابزيد على القن کات بأسائيدهم المتعددة وطر قم 
الختافة و ومخارجهم الساينة وعراقا و عناومصرا 
اما وتلقاه الخاف عن الساف بطرش التوارث < 
و فى صفة الصلاة الشاهدة جبلا عن جيل الى 
زمان الصحابة الاقلین عن النى هذا كله فى مقايلة 
2 شدای 00 اا خد الا 
لا صحیح ولا حسن ولا ضعيف 5 نص عله الحفاظ 
وکا سنوضحه بما يزيل كل شك و رمقمع مأ لضم الى 
هذا من الترجيحات الكثيرة التىاقتصر منهاعل أقواها 
وأظرها وهی آمور الاامر الائول أنه التصوص فى 
کتاب الموطأ الذى ألفه الامام بيده وتواتر عنه برواءة 


یک /۹ ۷ میت 


ا 


كان فى کناه به المقطوع بصحة نسبته اليه يقدم على ما فى 


الف وذری- ء عله طول مر کا قال ان العر اب وام 
1 تاب غ ساره وقد نص جماعة من أهل المذهب على ا 
الموطأً مقدم على ألأدوية وقد وال ان رشد ی E‏ 
«المقدمات وه ىأىالمدونةمقدمةعلى غيرهامن الدو اون 
الل موطأ مالك رحمه ألله ۳۹ وش نو ازل الجامع من 
اوی جوا ودا رن ن د صالح 
:ما یفتی بقول مالك فى الموطا فان لميحده فى النازلة 
فقو له ۴ المدونة وان ل يجددفبقول أن القاسم فها اد 
الامر المانی 

اند للتصوص ف "كنات الواضحة وهی من 
الك العتمدة نی اللذهب سس قال عاض فالمدا رك 
5 ولف ا ۳ پا امه و الستن 


الامر الثالث 


اانه ووإية المهور من :أصحاب مالك ورواية 


مایت ۷ مت 


3۳۹ مقدمة عل روا الو احد كا هو مقرر لان 
الواحد مهما كان حافظا فهو عرضة للوهم والتسیان 
الذى هو طيبيعة الانسان ولانه قد تدخل عليه مسألة فى 


أخرى خلاف اماعة المتعددة 


لام الرابع 


أن الوضع هو الذى وان عليه مالك 2 نفسةه فأنه 
كن شش الى ان لق i‏ تعالى کا ذکره الامام الحافل 
أن گر ان تسد ابر وما كان عليه عمل الامام ق 


سه بقدم عل غير ۵ 
الامر الخامس 


والتذلل کا ورد فالحديث ومان مو أفقا شىء بقدم 
على غبره کا هفو مرر ف عله ومن أجل هذا بل من 
أجل صيحة الدليل و حده ر جیحه 3 اذهب المفى 


بقولهم والمعمول على اختيارهم ولرجيحهم 


ممن ر جحه سحنون الامام صاحبالمدونة فانه 
عقب النص باطدیت الوارد فى ذلك ا سبق اشارةمنه 
الى الثر جیح على عادنه المعروفةعند الفقباء فقد قالابن 
عر فة انبان سحنون بعد نص ان لا القاس بقول عمرميل 
مه 0 0 نقله عنه ام ا آلهندن و کذا 
نص ابن ناجى على أنة يفعل ذلك للاشارة الى أنه 
0 فقال یناب الاستتذان عند قول صا 
الرسالة و ره مالك المعائقة وأجازها ابن عيئة ما نصه 
واتبان الشيخ بقو لابن عبينة فى هذهالمسألة دون غيرها 
كان فيه الاشارة الى قوته عنده تيان سحئون بقول 
الغير فى المدونة اه كم قال شيعا فى سلوك اسل 
الواضح وعندى أنه لم يفل ذلك اشارة الى الیل 
والترجيح بل فعله 7 للاسباممن نص ابن الق سے فقد 
ذكرنا أنه يجب على المفتى أن يعقب النص الوم .ا 
رفع منه الاهام اند و مون نض اف القاسم ف 
الاعتماد الوهم لارادة الوضع الذى هو من هيئات 
الصلاة عقه بالحديث الثبت لذلك من فعل النى صلى 


سے ويا لم 


:لله عليه وآله وسال حتى لا يتوهم أحد أن النص على 
-خلاف السنة وأنه وارد فى الاعتماد المعقود له اللاب . 
ومن رجحه الامام آنو الوليدينرشد فقال ف البيان 
.والتحصيل عند ذكره روابة مطرف وان الماجشون 
.عن مالك أن فعله أفضل من ترک مانصه وهو ال"ظور 
لماجاء فى ذلك أن الناس 5نوا يؤمرون به فى الرمن 
الول وأن انى سل ذان بفعله اه وعدمق المقدمات 
من كما الغا الات فقال وأمامستحاتها فيا نعشرة 
هی أخذ الرداء الى أن قال ووضع اليدين أحدهما على 
الا خری فى الصلاة : 
ومن رجحه الام‌ام اللخمی فى تعلقته على المدواة 
الساة بالشصرة ج نقله عنه غير واحد هنم أو اخسن 
فى شرم المدونة فقال وقالاللخمی قال ق‌العتبة لاأرى 
به باسا ی المكتوبة والنافلة وهو أحسن للحدیت 
الثابت عن النى صلی الله عليه وآ له وسل فى البخارى 
ومسل فى ذلك ولا نبا وقفة الذليل والعبد لمولاه اه 
7 وقالخليل 8 فى التوضيعحوفىالمذهبقول آخ ر باسح أنه 


فى النفل و الفر بضة قله مالك فى الواضحة وهو اختبار 
این وشن و اللعمی آم زفق رکه القاضی ادو کن 
العربی فقال فى الاحکام والصحیح أن ذلك يفعل فى 
الفريضة و الافلة 9 استدل عليه با دين ونقل عه 
العلامة مد بن عبد السلام الناصر ى فى كتاف الوا 
أنه قال لتلامذته فى مسألة القبض والرفع فى المواطن 
الثلاثة ولا 0 فا كيك ا صگ له من آن مذهب 

مالك المعول علسه هو مافى الموطأ يشير بذلك الى 
توهين رواية أبن ال مأسی عنه بالارسال وعدم الرفع 
الاعند كي الاول اه: 

0 رجحه الامام الحافظ آبو عمر بن عند البر 
وأصوصه و لم قولدفى التمهيد ولا وجه 
لكراهةوضعاليمنىعلى البسرىفى الصلاة لان الاشياء 
ال اه 1 كد اش وود انعد كاك فل سيق 
لكر اهةذلكهذا لو لم بردعنالنوصل اه علهو آلمو سل 
أى فكيف ول پنقل عنه غيره وقد تقدم مانقله عنه 
الحافظ فى الفتح 


ومن رجحه الامام‌ااضي آبو الفضل عياض فقال 

فى الا کال م نقله عنه ا ار 
بفعله و احض عليه وعن عل‌رضی الله عنهىقوله تعال 
فصل لر بك و ا محر انه وضع اليمنى عل البسرى فى الصلاة 
علی الصدر عند التحر واتفقوا على أنه لیس بواجت 
ثم اختلفوا فقا لمالك واجمهورهو سنةلآنه صفةالخاشع 
وقال مالك أيضا والليك وجماعة بالكراهة أن يفعله 
اعمادا وإذا ده مرة فى الفرض دون النفل اطول 
أمر النفلاه وعده فى قواعده من فضائل الصلاة فقال 
ووضع اليمنى على ظهر السرى عند التحر وقيل عند 
السرة فى القيام اذالم برد الاعتماد اه : 

ومن رجحه الامام ابن يونس فى دیوانه فانه بعد 
ماح روا ة ان القاس عق ابادیتک فعل سحئون 
على قاعدته فى الترجيح 0 الاختبار 

ومن رجحه الحفيد ان رشد فى البداية فقال بعد 
حكاية الخلاف مانصه وقد یظبر من أمرها أنها هيأة 


تقتضی الخشوع وذلك هو الاولىبها انتبی 


ومن رجحه القراف فى الذخيرة فانه صدر به وال 
فى خط ةكتابه وأقدم الشهور على غيره من الا فوال 
لستدل الفقيه بتقدعه على شهرته اه : 

ومر.ة رجحه أبن جزى ف القوانين فانه صدر 
الاستخاب ايها وقال فى أولكتابه وأ كثر ما نقدم. 
القول المشهور اه 

ومن رجحه ان الاج فى المدخل فقال وأما 
الفضائل فأولها أخذ الرداء الى أن قال والاعاد على 
اليدين فى الفريضة واختلفوا فى وضع احداهما على 
الأخرىف الصلاة وقد کرهبا فى المدونة ومعنىكراهتها 
أن تعد من و اجبات الصلاة اه , 

وعن رجحه الامام أبن عبدالسلام شيخ ابن عرلة. 
فى شر حه لمختصر ابن الحاجب فقال وكذ لك قبض اليمنى 
على كوع السرى يلبغى أن يعد فى السئن لصحته عن 
انى صلى الله عليه وا له وس : 

ومن رجحه القباب فى شرح قواعد عیاض واو 
مهدی عیسی الثعالى کا نقله عنه تلسذه آنو سال السباش 


o مس‎ 


& 


سس ۳6 میت 


والامام الجزولى ووسف بن مر ف شر حسما عل 
الزسالة وأو سام العیاشی فىالرحلة وأنوعلى بن رحال 
فى حاشية الخرثى والامام المسناوى فى رسالة أفردها 
للمسألة و تقل کلامه فا باختصارالعلامة مد ن الحسن. 
شاوی خاشه ار رفاز و اقضر نوشاه العامة زارفری 
ومختصره جمد بن المدنى جنون وتقله آیضا ابن الحا 
فى حاشيته على شرح اارشد المعسين.و آقر ه ور جحه 
أ با العلامة الأمبر وجماعة يطول ذكرم ونقل 
تصوصهم وسیآنی ان شاء الله بمضها أوجلها وهؤلاء 
ال جحون هم مد الذهب وأرذانه واحاملون لرانته 
وفرسانه شا رجحوه قو الراجح وما صححوه فهو 
الصحیح وعل قوم العمل وبترجيحهم الفتوی کا هر 
واضح شا بعد الق إلا الضلال . 


فصل 


وکا أن الوضع هو الراجح من الذهب كذلك عو 


ی فیه حتی على قول‌من غايربين الر اج و الشور 


تست 
فى العف وذلك أنهم اختلقوا فه على ثلاثة آفوال: 


أنه ما قوى دليله من غير اعتبار كثرة القائلین فكون 
مرادفا للراججوهو الذى شهروصاحبالمعيار وصحيده 
أبن بشير وقال ابن خويز منداد وابن عبد السلام أنه 
الذی تدال علیه مسائل الذهب واستدلا عله عسائل 


كثيرة و اقتصر عليه جماعة وصوبه العشا 


ی و اخرون : 


القول الثاى 


أنه ما کثر قائله بأن زاد على ثلاثة وعبر صاحب 
االمعيار پا ۳ كه على تلا ی و اله ذهب 3 ن الحاجب 
و شم ر هالعدویش‌حاشة الخرثى وقال الوس ا 


أنه اميد ۰ 
القول الثالث 


وه مذهت الیو به بو اله لنش شو 32 اد ندلس 


نت ۳ س 


والمغرب فان أف زید والقایسی وان اللاذ والباجی 
واللخمى وآخرن وان وقع فى تصرفهم ماخالف‌ذلك 
فان ذهبنا الى أن المشهور مرادف لراجح فالا مر 
واضح وان ذهرنا الى القول الثاتى فان قلنا أن الشپور 
ما کثر ناقله‌فحال رو ابة القيض کذلكلانهرو اهامطرف 
وان الاجشون وان نافع و آشهب وان هب‌وان‌عد 
الحم وأبن زياد والواقدی والبغذا دیون وجیع رواة 
امو طاول بنقل الارسالالاابن القاس على فرض أنهنقله 
وان قلنا أنهما کنر قائله فقدعرفت أن جيع علماءالمذهب 
قائلون به وأنهم بين مرجح لروایات القبض ومؤول 
ارواية ابن القاسم باحمل على الاعتماد وأنه عند انتفاءه 
تنتنی الكراهة وان ذهینا الى القول الثالث بانالمشهور 
ماف المدونة فد عرفت بالادلةالقاطعة أن المدونة ليس 
فها نص بالارسال أصلا وانروايتها فى الاعتمادوعلى 
فرض أنبا فى اقيض فالاتفاق حاصل عل تعليلباو أنه 
الاعت‌اد على الراجح وان اشکم مر فوع عند اثتفاء 


العلة على آن القائلين أن الم هور هو ماق الدو نة م 


سس مت - 


اد ن‌ر جحو | الشض 6 مسق و فص مد أللّه 
أن هذه السنة هى مذهب الامام مالك من دی الطرق 
والوجوه والروابات والاحتمالاات واللهالموفق لشول 
الحق و الحادى إلى ألصر اط الستقیم 
فصل 

الذين استوطنواالمشرقوهما فيا آعلم رجلانآحدهما 
الملامةالحقق البارع المطلعالشبيخ عمد المخى بنعزوز 
التو تسى ف كتأبه هيأة ۳ وثانيهما شتا الامام 
العلامة المحدث الصوق العارف باه تعالى آبو كيك ألله 
سيدى مد بن جعفر الكتانى ف كتابه سلو اك 0 
الوا ضح فى أن الق ضف الصلوات کلم ی 
EE‏ اا الته الادب و ا 
نفسه موارد العطب وخاض ۷ ماللا ع TT‏ 
فاخطاً طریق الرشد وافداية وسلك سیل الاضلال 


سس ار د 


فاضطر الى الندلس و التحرف وتردی رداء التناقض 
والهذيان فاتخرط فى سلك الرفوع عنبم اللامة 
والتكليف وغلب عله هو اه فطعن فما تواتر من سنه 
سيد المرسلين و ذذب ما اعد الاماع على صحته 
من السلمین كنت وقفت عليها و انا عدینة فاس فى بعض 
رحلاتى الا فعزمت على الشروع فى الاملا. عليها ما 
بو ضح أمرها وكشفسترها ۰ بلغنى عن بعض أهل 
الم أنه قام بهذا الواجب فتأخرت عنه وفترت اطمة 
حيث سقط الطلب و حققت رأة الذمة الى أن ر حلت 
الى القاهرة وشرعت ففقراءة مقدمة علوم الحديث لابن 


الصلاح بالجامع الا ز هر ووصات الى السکلام على 


جری ذ کر هذه السالة وإيضاح الحقفيها فاستغرب‌من 
كان حاضرا من الطلية المالكيين ما قررنه واحتجوا 
الرسالة المذكورة فعرفتهم أنه ليس برا جملة صحيحة 
صادقة ولاكامة للم ضوع مطابقه وأخبرتهم بماكانى 
العزم من شرح حالبا وإيضاح أمرها فطلبوا می ذلك 


وألخوا على فى الاسراع به فقوى عاد طلبهم العزم. 
السایق لنفذ الل"مر امحتوم والوعد السادق وشرعت. 
العو يعي انر اک اماب اولك 
النبذة بين يديه جامعا فيا أطراف الموضوع لمن يريد 
قصر نظره عليه مسما له بالمثتونى والتار فى نح رالعنيد. 
المعثار الطاعن فيا صح من السئن و الآثارانتصار اياسم 
رمح النى صلی الله عليه وآله وسلم وسيقه فى الدفاع 
عن سنته والله أسأل أن جعله خالصا لوجهه ونصرة. 
سنة نبية وأن بهدى. به من‌ضل بذاك الااصل المردود. 
عليه مين 

ثم أن عض من وقف على الکتاب من 
الافاضل طلب مى بريد هذه المقدمة ونشرها 
على انفرادها لينتفع بها العامة فأجبت طلبه وسميتها 
رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب 
البالك باثياتسنية القبضرفى الصلاة علىمذهب الامام: 
مالك و اطمد لله رب العالمين 


